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شكروال الإهداء  
 



 

 الإهداء

 

 بسم الله والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين .

 هذه احيااة دي ثمرة جهدي هذه التي لطالما أردت أن أقدمها في أحسن حلة إلى أغلى مايملك الإنسان فياه
زنت إلى حزني إلى روح ي وححفرحت لفر وحنانها  إلى من إلى القمرين اللذين أنارا دربي إلى  من رعتني بعطفها 

 أمي الطاهرة رحمها الله واسكنها فساح جناته وجعلها سادة من سادات الجنة ..... زينب.

وأطال في عمره . إلى من عمل وكد حتى وصلت إلى مبتغاي إلى الذي لطالما كان سندي أبى محمد حفظه الله  

أخواتي .إلى عائلتي الغالاة على قلبي زوجتي وأخي مسعود و   

 والمعطاء رشاد , إلى صديقي صاحب الرأي السديد شايب , إلى صديقي احينون إبراهام ,إلى صديقي الكريم
 دون أن انسي صديقي وأخي ناصر وكذلك الأخ إبراهامي البشير و قماري عبد القادر.

 

 احمد

 

 

 

 

 



 

 

 

 شكر 

 

 

 

ذلك لإتمام لي سواء من قريب أومن بعاد  و أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لكل من أمد يد المساعدة 
 هذا العمل .

له المزيد من  واخص بالذكر أستاذنا الفاضل الساد صدارة محمد على عطائه الوافر ورحابة صدره متمنين

 التألق والنجاح إن شاء الله. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة



 أ
 

 المقدمــــــــــــــــــــــــــة :

ا تعتر  م  إن استعمال حق الملكية بصفة عامة عرف تطور مستمر, وذلك لان الملكية في حد ذاته          

روة وإشباع أهم الحقوق العينية , فهي حق عيني أصلي وذلك لان الإنسان دوما بسعي جاهدا لتكوي  ث

 حاجياته و المنوطة بهدف التملك .

بار أن للعقار وان الملكية تزداد قيمة وأهمية كلما كان موضوع أو محل التملك ذو قيمة كبيرة , وباعت      

نه لطالما كان العقار مكانة هامة وعالية مما جعل الكثير يتهافت ويتنافس عليه بكل الطرق والسبل , حيث ا

اري والملكية المنقولة ركز حول الملكية القسبب رئيسي للنزاعات والحروب بين الدول , وطالما أن الملكية تتم

ك التابعة , وبين أملاك تملكها الدولة وبين أملاك خاصة أي للإفراد , الاان موضوعنا هذا يدور حول الأملا

لكه م  طاقات للهيئات العمومية أو بما يسمى الأملاك العامة , حيث أن قدرة الدولة وقوتها تحسب بما تم

ية والاجتماعية إلى ومدى نجا عتها في تسييرها وذلك م  اجل رسم سياستها الاقتصادووسائل مادية وبشرية 

 بغية الوصول إلى درجة عالية م  التطور والرقي .

ز  اهاا  م  الأملاك وتعتر  الأملاك العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية الولايات والبلديات الج       

سوا  في  لعامة يتماشى ويساير دائما السياسة المنتهجة م  طرف الدولةالوطنية  وان موضوع الأملاك ا

موعة م  النظا  الرأسمالي أو النظا  الاشتراكي , وان تنظيم وتسيير واستعمال هذه الأملاك يخضع لمج

 النصوص والقواعد وهي التي تشكل قانون الأملاك الوطنية.

العامة الحق في  لمشرع لقانون الأملاك الوطنية لكل الأشخاصونظرا للسياسة المنتهجة في الجزائر اقر ا      

 30/06/1984المؤرخ في  84/16التملك وذلك بهدف تحقيق المنفعة العامة , وكرس هذا المبدأ القانون 

  حيث حيث يعتر  أول قانون خاص بالأملاك الوطنية  , وان هذا القانون اخذ عليه عدة سلبيات م



 ب
 

المتضم  قانون الأملاك الوطنية  90/30لأملاك , الاانه بعد صدور القانون استعمال واستغلال هذه ا

 المعدل والمتمم أعاد تقسيم هذه الأملاك إلى أملاك وطنية عامة وأملاك وطنية خاصة .

, فتسا لنا ع    وم  الأسباب الذاتية التي جعلتنا نختار هذا الموضوع أن الأملاك العامة ملك للجميع         

ملاك العامة لطالما  استغلاله , أما ع  الأسباب الموضوعية فتكم  في أن  طرق استعمال واستغلال الأكيفية 

تعماهاا وذلك م  كانت م  أهم المواضيع نظرا لأهميتها وحساسيتها فالمشرع وضع قواعد لضبط كيفية اس

العا  . للصالح اجل حمايتها م  الاندثار والتعدي عليها لان هدفها الأساسي هو تحقيق المنفعة  

 وبنا  على ماسبق فقد تم تحديد إشكالية الموضوع وكان طرحها على النحو الأتي:

 ـ هل استعمال الأملاك العامة هوحكر على الدولة وحدها أ  يجوز للأفراد استعماهاا أيضا ؟

والمعلومات .  ائق وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا أن نتبع المنهج الوصفي الذي يقو  على جمع الحق  

و  الأملاك العامة وكذلك ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى ثلاثة فصول , الفصل الأول يتعلق بمفه        

ب أن نعرف ماوكيفية تكوينها, لأنه لابد قبل التطرق إلى طريقة أو كيفية استعمال هذه الأملاك يج لمقصود  

ة.بالأملاك العامة وذلك لتمييزها ع  الأملاك الخاص  

الجنا فيه حماية أما الفصل الثاني فخصصناه في كيفية استعمال هذه الأملاك , أما الفصل الثالث ع       
 الأملاك العامة وذلك لان في سو  استعماهاا قد يؤدي إلى اندثارها.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 الفصل الأول

مفهوم الأملاك العامة و وسائل 
 تكوينها
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 الفصل الأول :مفهوم الأملاك العامة ووسائل تكوينها

تملك  فإنهامعنوية , أشخاصالدولة والجماعات المحلية )الولايات والبلديات( بصفتهم  أنباعتبار               

 أيضاالعمومية , وماتعرف  الأملاكمانسميه  الأخيرةعقارات ومنقولات تكون ذمتهم المالية , وتشكل هاته 

لتلبية  إماالوطنية , وتستعملها الدولة  بالأملاكالشائع الدومين , وتشكل العناصر مجتمعة مانسميه  بالمفهوم

 الأوضاعالوطنية تماشيا مع  الأملاكتضعها تحت تصرف الجمهور ,ولقد تطور مفهوم  أوحاجاتها الخاصة 

د العثماني, ثم قام الاستعمار البايلك( في العه أملاكالسياسية التي مرت بها البلاد , فكان يطلق عليها )

وطنية  أملاك إلىالوطنية  الأملاكعلى تقسيم الدولة الفرنسية والتي يعتمد نظامها  أملاك إلىالفرنسي بضمها 

الوطنية خاضعة للنظام القانوني الموروث عن  الأملاكوطنية خاصة , وبعد الاستقلال بقيت  وأملاكعمومية 

 . 1 1984غاية سنة  إلىالاستعمار 

الدولة حيث  اانتهجتهالسياسية والاقتصادية التي  الأنظمةالعامة بتغير  الأملاكمفاهيم    تأثرتوقد          

 انه غداة الاستقلال تميزت بالغموض والخلط في المفاهيم .

 إلىالعامة , وقسمناه  الأملاكسنتناول فيه مفهوم  الأول, المبحث وهذا الفصل سنتناوله في مبحثين        

 المطلب الثاني أمامن الناحية الفقهية ومن الناحية القانونية,  الأملاكتعريف هذه  الأولمطلبين , المطلب 

 الخاصة. الأملاكالعامة ,وهي التي تتميز بها عن  الأملاك.سنتناول فيه خصائص 

 الأول,المطلب  مطلبين إلىالعامة,وقسمناه  الأملاكالمبحث الثاني فسنتناول فيه طرق تكوين  أما       

 الثاني سنتناول طريقة التصنيف. أماسنتناول فيه طريقة تعيين الحدود, 

                                                           
 .02,ص2013/2014الدولة في الجزائر,جامعة ورقلة . السنة الجامعية أملاك إدارةصحراوي العربي ,مذكرة ماستر بعنوان  1
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  العامة . الأملاكالمبحث الأول: مفهوم  

  الآراءمختلف  إلىالعامة قانونيا وفقهيا والى التطرق   الأملاكتعريف  تناول في هذا المبحث سن           

  .العامة الأملاكخصائص  إلىفي المطلب الثاني سنتطرق  أماك العامة ,لتي تناولت المقصود  بالأملااالفقهية 

 العامة الأملاك: تعريف  الأولالمطلب 

المقصود  بحق الملكية  حيث هي حق التمتع   أولاالعامة ,تبين  الأملاكتعريف  إلىقبل التطرق       

 أوالعامة  الأملاكوتعتبر 1ين والأنظمة بشرط استعماله استعمالا   لا تحرمه  القوان الأشياءوالتصرف  في 

الدولة لخدمة الصالح العام . وبالتالي  تكتسبهاوهي الوسيلة التي   2الملكية  أصنافالملكية العامة صنف من 

تعريفها من الناحية القانونية ,ومن خلال تلك الناحية الفقهية  إلىلتحديد المقصود بالملكية العامة سنتطرق 

 .الفقهية التي تناولت تعريفها راءالآ إلىوالتطرق  

 :  التعريف القانوني  الأولالفرع        

يحمي الملكية العامة ومصالح المجموعة  أنمن الدستور ))يجب على كل مواطن  16من خلال المادة       

 الوطنية ويحترم  ملكية الغير ((

 .هي ملك المجموعة الوطنية الملكية العامة  أنمن الدستور نصت على  17وكذلك المادة       

                                                           
 .من القانون المدني الجزائري 674هذا التعريف حسب المادة  1
 .16،ص2012دار الأوطان ، الطبعة الأولى, رية في الجزائر،مسعود غراب الملكية العقا 2
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الدستورية حيث  الأحكامالمشرع الجزائري تناول الملكية العامة واقرها  في  أنمن هاتين المادتين نجد       

هي ملك  1الملكية العامة   أنحمايتها  واحترامها وبالتالي فان القانون الجزائري اعتبر  إلزامية ىعل أكد

والمناجم ,والموارد الطبيعية والثروات المعدنية , وكذلك تشمل  الأرضباطن  المجموعة الوطنية واعتبرها تمثل

 ., وطرق النقل البحري والجوي و البريد والمواصلات...( ةكالسكك الحديديوسائل )المواصلات    

العمومية والخاصة  الأملاكالوطنية تتكون من  الأملاك أنمن الدستور على  18المادة  أشارتوكذلك        

 من  الدولة والولاية والبلدية . لتي تملكها كلا

 الفرع الثاني : التعريف الفقهي 

الفقهية  في وضع تعريف دقيق للأملاك  العامة حيث انه في الفقه القديم يرى  الآراءلقد تباينت         

 .المخصصة للجمهور بحكم طبيعتها  الأراضي( بان المال العام هو  ديكوركالفرنسي ) الفقيه

 قابل للتملك ولا يوجد  مال  أصلهالفقيه )هوريو ( نقد هذا التعريف حيث انه يرى بان  المال في  أن إلا

 الأموالوقد نقد)سليمان الطماوي ( الفكرة حيث يرى بان نقطة البدء في نظرية ,بطبيعته لا يقبل ذلك 
خاص , وبالتالي هنا بدأت  تتمتع بحماية واحترام أنمخصصة لغرض معين فيجب  أموالالعامة  هي وجود 

حيث يرى بان فكرة العمومية ثابتة للمرفق ’ فكرة تمييز الملكية العامة من الملكية الخاصة في الفقه الحديث 
 العام فقط.

واختصرها على تلك التي لها دور هام في تسيير  العمومية( تقييد فكرة  جيزوهنا كذلك حاول الفقيه )      

 . أيضاهذا الرأي تعرض للنقد  أن إلا الإداريةبعض المقرات العام فاستثنى  المرفق

                                                           
 .06,ص2013/2014صحراوي العربي مذكرة ماستر بعنوان أملاك الدولة في الجزائر,جامعة قاصدي مرباح ورقلة, السنة الجامعية  1
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العامة  الأملاكوكذلك في هذا السياق حاول الفقيه )مارسال وارين ( صياغة مفهوم يتمحور حول         

اعتبر المباني العامة والمقرات العمومية من  و1موجهة  لتلبية احتياجات  المصلحة العامة فهي   الضرورية

 تأجيرها . أوالتي لا يجوز استبدالها بغيرها  الأموال

المخصصة  الأملاك, حيث اعتبر  أساسيوقد استقر الفقه الحديث على اعتماد التخصيص كمعيار         

  العامة بشكل مباشر كالمنتزهات العامة والشواطئ والطرق ,وبالاستعمال عن طريق المرفق العام ةالمنفع

و الأثاث المنقولة كالكتب في المكتبات العمومية   الأملاكصيص ليشمل كالمستشفيات وتوسع معيار التخ

 2الموجود في المرافق العمومية هي ضمن الأملاك العمومية.

 . الإنساناصطناعية من صنع أو وذلك سواء بحكم طبيعتها           

عليه مجلس الدولة في  العامة الذي صادق الأملاكن عوهذا ما جعل اللجنة الفرنسية في تقريرها          

حيث اقترحت انه يتولى القضاء الحد من تطبيقات توسيع نظام الملك العام واقترح مشروع  1988جوان 

الأملاك حقوق عينية على  بإنشاءالملك العام  بشكل يتلاءم  مع التطور , وذلك  أصنافقانون يحدد 

العامة  الأملاكه نحو تقليص دور الدولة في مجال ن التوجه الفقهي  والقضائي بدأ يتجأالعمومية , وهذا يعني 

 ط.واعتبارها مسيرة فق

 

 

 
                                                           

 .1956هذه النظرية اعتمدها القضاء الفرنسي سنة  1
 .34،ص 2012المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان، ,نزيه كبارة ،الملك العام و الملك الخاص 2
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 ملاك العموميةالمطلب الثاني :خصائص الأ

 الأملاكالعامة وهي بالتالي التي تتميز بها عن  الأملاكخصائص  تناولفي هذا المطلب سن        

 وهذه الخصائص قد عددها القانون و تتمثل فيما يلي:,الخاصة

صفة العمومية عليها وبمقتضاه فان   لإثباتصفة  أهمعدم القابلية للتصرف فيها :وهذه الخاصية تعتبر  -أولا

 فقدانها لهذه الصفة بمقتضى القانون . الأبعدالعامة  الأملاكالتصرفات الخاصة  للقانون المدني لا تنطبق على 

العامة سواء عقار او منقول .  الأملاكية لى ضمان حماإي عدم قابلية التصرف تهدف أوهذه الخاصية        

 1القانون المدني الجزائري  وأيضاالوطنية على هذه الخاصية  الأملاكمن قانون  04المادة  أكدتوقد 

 ن حمايةأملاك العمومية يعد باطلا بطلانا مطلقا ولو كان بعقد مشهر .وذلك ي تصرف في الأأوعليه فان 

 . بطال العقد من تلقاء نفسهإ,ويجوز للقاضي ملاك العامة من النظام العام الأ

ملاك العامة غير قابلة للتصرف فيها فانه نتيجة لذلك تكون ن  الأأعدم القابلية للتقادم,انطلاقا من  -ثانيا

دارة و الاعتداء عليها فان الإأذا وقع الاستيلاء إغير قابلة للتقادم ,فلا يجوز اكتسابها بالتقادم بمرور الزمن و 

حكام التقادم المكسب لا تسوى عليها وهذا ما أا استردادها مهما  طالت مدة وضع اليد عليها لان يجوز له

  2.ملاك الوطنية نص عليه القانون المدني وقانون الأ

ملاك العامة للحجز.تعتبر هذه الخاصية نتيجة حتمية للخصائص السابقة الذكر وذلك عدم  قابلية الأ - ثالثا

يضا عدم نزع الملكية بالاكتساب أنقل الملكية بالاكتساب والتقادم ,ويترتب عليها  بهدف حمايتها  ومنع

                                                           
 .*25/09/1975المؤرخ في  75/58*الأمر من القانون المدني الجزائري 689وذالك في نص المادة 1
ة للجمهورية الجزائرير*-*ج01/12/1990الصادرة بتاريخ  90/30من قانون الأملاك الوطنية 04من القانون المدني الجزائري، والمادة 688المادة 2

 .1990لسنة  52العدد الديمقراطية الشعبية
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أو   و ترتيب رهونأدارة بالحجز عليها ملاك العامة من الإيضا عدم نزع ملكية الأأوالتقادم  ويترتب عليها 

 العامة وهذا ما  ملاكالأوالقرارات القضائية القاضية بالحجز تستثني  الأحكام,وعليه فان 1تبعية  عينيةحقوق 

والتي  636من المادة  الأولىوذلك من خلال الفقرة  والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون   أحكامجاءت  به 

التي تنص على القواعد الخاصة على عدم جواز الحجز عليها لا يجوز  الأموالفضلا عن  نصت على انه

 التالية  الأموالالحجز على 

 المؤسسات  أو الإقليميةالمؤسسات  أو الإقليمية والجماعاتالمملوكة للدولة العمومية  الأموال -01

 مالم ينص القانون عل خلاف ذلك  يالإدار العمومية ذات الطابع 

 خاصا  ماعدا الثمار والإيرادات  أوالموقوفة وقفا عاما   الأموال -02

  . الأجنبيةالسفارات  أموال -03

 

 

 

 

 العامة لأملاكاالمبحث الثاني :طرق تكوين 

                                                           
 .59، ص1996الأملاك العامة في القانون الجزائري الطبعة الدولية الجزائرية ،,احمد رحماني  1
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العامة وهذا وفقا لما  الأملاكالوسائل التي يتم بها تكوين  أوالطرق  أهمفي هذا المبحث سنعالج            

 إلىنتطرق  الأولالوطنية ففي المطلب  الأملاكالمتضمن قانون  90/30من القانون  28و 87المادة  في جاء

طريقة  إلىالعمومية الطبيعية وفي المطلب الثاني سنتطرق  كالأملاخاص بإدراج  إجراءطريقة تعيين الحدود وهو 

  .العمومية الاصطناعية الأملاكالتصنيف وهذا بالنسبة لإدراج 

 : طريق تعيين الحدودالأولالمطلب 

كلا    أنتقوم به السلطة المختصة . وذلك  إجراءتعيين الحدود هي عملية ذات طابع تصريحي  وهو         

 إلا الإدارةالوطنية العامة بحكم الطبيعة وما على  الأملاكوالمجاري المائية يدرجان تلقائيا في  من المجال البحري

 إذالوطنية  الأملاكمن قانون  29/01تقرير لحالة مفروضة بالظواهر الطبيعية ,وذكره المشرع في نص المادة 

 ((.طنية العموميةالو  الأملاكتنص على )) تعيين الحدود هو معاينة السلطة المختصة لحدود 

 المائية  الأملاكوانطلاقا مما سبق سوف نعالج عملية تعيين الحدود في مجال البحار ,ثم تعيين حدود        

 1.ثم في مجال الطرق والمواصلات

 

   

 والمائي:تعيين الحدود في المجال البحري  الأولالفرع 

                                                           
 .35،ص2005عمر يحياوي ،نظرية المال العام ،دار هومة للنشر و التوزيع ،الجزائر ، 1
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منه والتي بين من 08لاسيما المادة  1 12/427العامة البحرية وفقا للمرسوم رقم : الأملاكتثبت         

 أعلىفي  الأمواجابتداء من حد الشاطئ الذي تبلغ  الأرضتعيين الحدود يكون من جهة  أنخلالها المشرع 

من الشاطئ على  الأمواجبحيث تعد المساحة التي تغطيها  مستواها خلال السنة وفي الظروف الجوية العادية

العامة الطبيعية وتكون هذه المعاينة وفقا لبرنامج  خاص بتعيين حدود البحر  الأملاكهذا النحو جزء من 

المعاينة يكون علنيا  إجراءوان  يعده الوزير بالتشاور مع السلطات المحلية المختصة ,والذي يسهر على تطبيقه

 الإشغال وإدارةالمكلفة بالشؤون البحرية  الإدارةحيث تقوم به المصالح التقنية المختصة  بمبادرة مشتركة بين 

 الأشخاصمحضر معاينة ,ويثبت الوالي هذا التعيين  بقرار على انه يجب تبليغ   بإعدادالعمومية ,وينتهي 

والذين يمكن لهم تسجيل ملاحظاتهم وادعاءاتهم المتعلقة بهذه العملية ,وجمع  الإجراءاتالمجاورين العملية بهذه 

المطلوبة وفي حالة عدم وجود اعتراض على عملية المعاينة يضبط الوالي بقرار  الإدارات أوالمصالح  آراء

 . إقليمياالدولة المختص  أملاكمدير  إلىالحدود البرية للأملاك العامة البحرية ,مع تبليغه 

 أوير في حالة وجود اعتراض وانعدام التراضي يكون ضبط الحدود بقرار وزاري مشترك بين الوز  أما       

 2.الوزراء المعنيين ووزير المالية 

العمومية المائية مجاري السواقي  الأملاكتدخل ضمن ف المائية الأملاكتعيين الحدود في مجال    أما عن       

 والوديان ,والبحيرات والمستنقعات والرواسب المرتبطة بها ,وكذلك النباتات الموجودة في حدودها.

العمومية المائية بإعداد جرد لمرافق  الأملاكيقوم الوزير المكلف بتسيير  أنعد ب الأملاكوتثبت حدود هذه 

ضبط  حدودها فتكون بناءا  إجراء أما الأولويات,ويعين برنامجا سنويا لتعيين حدودها حسب  الأملاكهذه 

                                                           
للجمهورية ر* -لمحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسيرها *جا 16/12/2012مؤرخ في  12/457المرسوم التنفيذي رقم  1

 .2012لسنة 69العددالجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 .الوطنية بالأملاكالخاص  90/30من القانون  29المادة  2
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معاينة تسجيل  الدولة ,وذلك عن طريق أملاكتقوم به المصالح التقنية في مجال الري وإدارة  إداريعلى تحقيق 

  الأخرىالمصالح العمومية المعنية هي  أراءهذه العملية ملاحظات الغير وادعاءاته وتجمع أثناء

 .الموجودة في الولاية 

 العامة المائية الأملاكبقرار ضبط الحدود لمجاري   إقليمياوعلى اثر ذلك يضبط الوالي المختص          

 ض في حالة انعدام اعتراضات معتبرة ثم يبلغ هذا القرار لكلويتخذه بناءا على ملف معد لهذا الغر  

 التراضي , تضبط بقرار مشترك بين  أثرهفي حالة وجود اعتراض يعتبر على  إمامجاور معني  

 حيث تضبط   1الوزراء المعنيين  أوالوزير المكلف بالمالية والوزير  المكلف بالري والوزير  

 افة تبعا لخاصيات كل جهة حى  وان تركت مجاري المياه مجراهاحدود مجاري المياه المتدفقة والج

 مستوى المياه أعلىكان منسوب  سيلان المجاري غير منتظم , وكان   إذاوحفرت مجرى جديد  , 

 , على انه يعد طمي المجاري ورواسبها  التي تدخل في  الأقوىفي السنة لا يبلغ حدود التدفق  

عن  إما,وما يخرج عن ذلك فهو ملك للمجاورين. 2العامة المائية  الأملاكمن  يتجزأحدود المجاري جزءا  لا 

والنباتات  الأراضيمستوى تبلغه المياه ,فتدخل  أعلى أساسحدود البحريات والمستنقعات ,فتضبط على 

قدر عمقها  المجاورة الم الأرضيةالقطع  إليهاتضاف  أنالعامة المائية والتي يمكن  الأملاكالتي بلغتها المياه في 

 .حقوق الغير  مراعاةحسب خاصية كل جهة مع 

 المقررة للطعن في للأشكالالجهات المختصة وذلك وفقا  إماموقرار ضبط الحدود قابل للطعن فيه       
                                                           

 .المذكور سابقا 12/427من المرسوم التنفيذي رقم  17و16المادتان  1
 . 74,ص  1992اسم جعفر )النظرية العامة لأملاك الإدارة والأشغال العامة( الطبعة الثالثة الجزائرمحمد انس ق 2
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 . الإداريةالقرارات  

فرع الثاني :تعيين الحدود في مجال الطرق والمواصلاتال   

 العامة الاصطناعية  في مجال الطرق والسكك  الحديدية  ملاكالأصفة العمومية على  إضفاءيكون        

العمل لذي  هو 12/427من المرسوم التنفيذي  29والتصنيف حسب مفهوم المادة 1بموجب  التصفيف

 .حد طرق المواصلات (( الإدارةتضبط به 

 الملكيات المجاورة الصناعية و  الأملاكتعيين  للحدود الفاصلة بين  إثبات إلىويهدف  هذا العمل        

 ويكون على مرحلتين :

لتصفيف الفردي وله طابع تصريحي وذلك على لالمخطط العام للتصفيف وهو يبين حدود مجموعة من الطرق 

خلاف المخطط العام الذي لديه  طابع التخصيص ,والهدف منه تبيان للملاك المجاورين للحدود الفاصلة 

 العمومية . الأملاك لأملاكهم من

 تفريغه ,ولا  أوتغيير محورها  إلىويعتمد مخطط التصفيف على الطرق الموجودة بحيث لا يؤدي       

 إلا في حالة الطرق العمومية الواقعة في المجمعات السكانية ويخضع  إجبارياالمخطط  إجراءيكون 

 .شريع المعمول به التحقيق والنشر وفقا للت إلىالغير  أمامتحت طائلة بطلانه وعدم الاحتجاج به إعداده 

نزع الملكية الخاصة من اجل المنفعة العامة ,وبذلك يمكن  إجراءوقد يكون التصفيف بالتراضي وبإتباع        

العمومية الاصطناعية في مجال الطرق الوطنية  والطرق  الأملاكوتضبط حدود   2القضاء إمامالطعن فيه 

                                                           

  1994.p53. ditionEmorale.  personnedomaine publique et prive de  . LeBRARDYVES 1  
 .المتضمن قانون الأملاك الوطنية 90/30من القانون  30المادة  2
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 أوالعام للتصفيف 1قواعد المنصوص عليها في التصميم السريعة ومرافقها في التجمعات العمرانية حسب ال

الجبلية حسب المقاييس التقنية التي يحددها التنظيم والتي أو التهيئة والتعمير ,وفي المناطق الريفية  أدوات

ضبط هذه الحدود  إذتتطابق مع تلك الحدود المنصوص عليها في التصميم المتبع في انجاز الطريق  ومرافقه ,

 وتوابعها . الأملاكواعد التقنية المتعلقة بتصميم ورسم وانجاز يخضع للق

التي  الأراضيالعمومية الاصطناعية في مجال السكك الحديدية ومشتملاتها )  الأملاكوتضبط حدود       

السكك  الحديدية والجوانب والخنادق والردوم وجدران الدعم والمنشات الفنية والتجهيزات  أساستكون 

تعلق  إذاشاراتها وكهربائها والمحطات .....(حسب التصميم العام للتصفيف الموافق عليه بمرسوم التقنية وإ

كان   إذابالأشغال الكبرى وبقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالنقل والأشغال العمومية والداخلية والمالية 

 ة واحدة.كان التصفيف يشمل ولاي  إذامن ولاية  ,وبقرار من الوالي  أكثرالتصفيف 

العمومية الاصطناعية البحرية المينائية بمنشاتها )المرافق اللازمة للشحن والتفريغ  الأملاكوتضبط حدود      

وصيانة السفن ...(من قبل الوالي بمبادرة من  الموانئوتوقف السفن ورسوها والمرافق الضرورية لاستغلال 

المدنية بحيث يستثني الموانئ العسكرية وملحقاتها  الخاضعة الشؤون البحرية الوطنية , فيما يخص الموانئ  إدارة

 لنص خاص.

المدنية وتصفيفها  للتشريع والتنظيم   المطريةالعمومية الاصطناعية  الأملاكوتخضع عملية ضبط حدود         

  .العسكرية لنص خاص يصدر لهذا الغرض المطريةالمعمول به في مجال سلامة الملاحة الجوية والأملاك 

 

 المطلب الثاني :طريقة التصنيف :
                                                           

 .33رجع السابق, ص صحراوي العربي , الم 1
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لإحدى  أوملك تابع للدولة  إضفاءالتصنيف هو تصرف صادر من السلطة المختصة يعمل على       

التاريخية والطبيعية ذات  الأماكن أوالوطنية الاصطناعية كتصنيف المواقع  الأملاكضمن  الإقليميةالجماعات 

الصبغة العمومية ويبقى  أوالتصنيف بحيث ترفع الصفة  أما إلغاءفن ال آوالوطنية في مجال التاريخ  الأهمية

 الملك من مشتملات الاملاك الوطنية الخاصة .

 يتوفر في الملك المطلوب من اجل تصنيفه ما يلي : أنوبالتالي يجب      

م لهذا الغرض بمقتضى حق سابق وبامتلاك يت إما,  الإقليميةجماعاتها  لإحدى أويكون مملوكا للدولة   أن -

 المصلحة التي يوضع تحت تصرفها الملك المطلوب  تصنيفه. أوحسب طرق القانون العام , وتقوم به الجماعة 

 .ان يكون مخصصا لمصلحة ذات منفعة عامة -

 تصبح جزءا من الاملاك الوطنية العمومية  أنان تهيأ العقارات المقتناة ضمن الاملاك الوطنية قبل  -

                                                                         1. لكا مؤهلا ومهيأ للوظيفة المخصص لها يكون م أنيجب -

 أماكنبعض الاملاك ) العقارات و المنقولات. و  أنالمجال  يشير الى انه حى  ولو   االتشريع في هذ أن  إلا

الوطنية في مجال الفن والتاريخ  الأهميةلتاريخية والطبيعية ذات الحفريات والتنقيب والنصب التذكارية والمواقع ا

الحريق والفزع ,المناظر  إخطاروالوقاية من  الأمن,المؤسسات الخاضعة للتنظيم المطبق في ميدان  الآثارعلم  أو

 التابعة للبلديات التي جعلتها مصنفة , المساحات الخضراء( الأماكنالطبيعية الخلابة و 

صنيف  من اجل المحافظة عليها وحمايتها  لا تخضع بالضرورة الى قواعد نظام الملكية الوطنية تكون محل ت

شيء يمثل فائدة وطنية ,ضمن   أووتبقى خاضعة للتشريع الخاص المطبق عليها غير انه في حالة عمل فني 

                                                           
 الوطنيةالمتضمن قانون الأملاك  90/30من القانون  31المادة  1



17 
 

 يفه ضمن المجمع الوطنيفي الملك العمومي بمجرد تصن الأخيرسيدمج  هذا  المؤكد تصنيفه مع المجموع الوطنية

 ةوسيجد نفسه خاضع لنظام الملكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني:                 
 كيفية استعمال الأملاك العامة



19 
 

  الفصل الثاني :كيفية استعمال الأملاك العامة

مفهوم الأملاك العامة و عالجنا تعريفها من الناحية القانونية ثم من  إلىبعدما تطرقنا في الفصل الأول          

طرق تكوينها و ذلك من اجل تبيين ماهية الأملاك العامة خاصة بعد التطرق  إلىالناحية الفقهية, ثم طرقنا 

 التيالعامة نظرا بما تتميز به, هي  الأملاكصها و ذلك لتمييزها عن الأملاك الخاصة, فخصائص خصائ إلى

و كيفية استعمالها و استغلالها, لأنها تتميز بنوع من الحماية  أساليبمعرفة طرق و  إلزامية إلىتؤدي بنا 

 نفعة للصالح العام.عليها لأن الغاية منها تحقيق الم الاعتداءلتفادي التفريط في استعمالها و 

مبحثين, كل مبحث  إلىهذا الفصل خصصناه لمعرفة كيفية استعمال الأملاك العامة و قسمناه  بالتاليو       

 يندرج ضمنه مطلبين.

 فالمبحث الأول سنعالج فيه الاستعمال الجماعي و الفردي للأملاك العامة.

 ية المخصصة للمرافق العمومية.أما المبحث الثاني فسنعالج فيه استعمال الأملاك العموم

كان مبدأ التسيير معتمد منذ مدة في القانون   إذانبين انه  أنوقبل الولوج في صلب الموضوع يجب      

التوضيح بأن التسيير  إلىالجزائري و يطبق على كافة فروع الملك العمومي بدون استثناء, تجدر الإشارة 

 تبالثروامن الأملاك العمومية المتعلقة  أوالعمومية التقليدية يختلف على حسب طبيعة أي ملك من الأملاك 

 ت و الموارد الطبيعية.

 1الجماهيري و الفردي. للاستعمالعمومية مخصصة  أملاكفهناك 

 وهناك أملاك عمومية مخصصة للمصالح و المرافق العمومية.   
                                                           

 .67ص  2010التشريع الجزائري( دار الخلدونية الجزائر  الوطنية في الأملاك وإدارةعبد العظيم سلطاني )تسيير  1
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 الجماعي و الفردي للأملاك العامة الاستعمالالمبحث الأول:  

 الجماعي للأملاك العامة الاستعمالب الأول: المطل

العام  الاستعمالالجماهيري أو الجماعي يتميز بخاصية  للاستعمالإن الملك العمومي المخصص            

 بالاستعمالالذي يعتبر الشكل الأنسب لمنطق الملكية العمومية الوطنية في حين يمكن للإدارة الترخيص 

 كون غير متوافقة مع وجه هذا الملك.الخاص لفروعها شريطة ألا ت

 1الفرع الأول: تحديد المقصود بالاستعمال الجماعي

لابد من ذكر انه بمجرد وضع الملك العمومي في خدمة الجمهور فنحن أمام استعمال جماعي و           

 لاستعمالباجماهيري مميز و مختلف مستعملوه وانهم غير معرفين و يخضعون لنفس الظروف, ويتعلق الأمر 

 العادي للملك العمومي المطابق لوجهته.

 إليهاترخيص مسبق, فالدخول  أيالموجهة للسباحة و التي لا تكون محل  الشواطئومثال ذلك       

مسموح للجميع بدون أي إقصاء ويمارس بصفة مجهولة و دورية, و استعمال الملك العام طبقا لوجهته هو 

 ي المياه و الطرق العمومية., مجار الشواطئحق للمستعمل مثل 

 الاعتداءو على الإدارة أن تأخذ كل الإجراءات القانونية من أجل الحفاظ على الملك العمومي من           

الفردي للملك العمومي  الاستعمالو التدهور و ضمان المحافظة عليه, وتعتبر سلطة تسييره محدودة جدا إزاء 

أ الحرية و إنه دوما يشكل الأساس لممارسة الحريات العامة السبب الذي لأنه مطابق لوجهته القائم على مبد

 من أجله يتم الاستعمال الجماعي لفروع الملك العمومي من طرف الجمهور مثل )المرور في الطريق العمومي(.   

                                                           
 .96،صالقاهرة1983عبد العزيز الجوهري محاضرات في الأموال العامة دراسة مقارنة  ،د.م.ج، 1
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 الجماعي للملك العام  لالاستعما مبادئالفرع الثاني: 

 1الاستعمال الجماعي ادئمبفي هذا الفرع سنعالج نقطة بنقطة       

 مبدأ الحرية: الفقرة الأولى:

ستعمالات الجماعية تتناسب عموما مع ممارسة  الحريات الفردية و الجماعية فالملك العمومي إن الا         

الاستعمال لا  إنهو المقر لممارسة عدة حريات عامة )حرية التنقل, حرية التعبير( فحرية الاستعمال تعني 

التخصيص و حده هو  أنخيص كما هو الحال في الاستعمالات الخاصة فالمنطق يؤدي بنا على يخضع للتر 

الملاحة في المجاري ’ الشواطئالذي يقيد ممارسة الحرية, استعمال الطرق و الساحات العمومية, الحدائق, 

 على سلطات الحماية. إلالا تتوفر  الإدارةالمائية تخضع لحرية واسعة و 

البحر تعطي لأي شخص الحق في التنقل و التوقف عبرها, و السباحة  شواطئرية في استعمال الح إن       

 و كذا الحق في استغلال الثروة البحرية في حدود ما تسمح به النصوص المعمول بها.

مطابق لغرض تخصيصها الذي يخضع لمبدأ  لاستعماو الاستعمال الجماعي للأملاك العمومية هو        

الجماعة المالكة  إنالشخص الذي سيستعمل الطريق العمومي للتنقل من المؤكد  إلىعليه و بالنظر الحرية, و 

 لا يمكنها استعمال صلاحيتها في ميدان التسيير لأن هذا الشخص يمارس حقوقه في ظل الحريات العامة.

 

أدى   ناطق العمرانيةن تطور شروط و كثافة حركة المرور للسيارات و العربات و بالأخص داخل الماو       

 تقييد حرية استعمال الأملاك العمومية جراء هذا النوع من وسائل النقل. إلىبشكل كبير 

                                                           
 .72،73احمد رحماني المرجع السابق ص 1
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 التي الاستثناءاتو هذا المبدأ العام المتعلق بالاستعمال الجماعي للأملاك العامة يصطدم إذا ببعض        

 و هذا في بعض الحالات فقط. الاستعمالتخول الإدارة الحق في تنظيم و تحديد شروط  هذا 

أيام معينة   أو أوقاتبمنع استعمال بعض الطرق خلال  المتعلقة الأمثلةكما أنه يمكن سرد بعض         

ووضع ممرات للراجلين ،تقييد الوقوف ،منع سير الشاحنات وعربات الوزن الثقيل في بعض الطرقات 

 ة خلال توقيت معين أو بشكل دائم العمومي

 مبدأ المجانية  ثانية :الفقرة ال

ملزمة تجاه الجمهور بضمان استعمال مجاني  الإدارة، حيث إن  1المجانية هي ملازمة لمبدأ الحرية مبادئ       

الجماعي والمشترك إلا إذا اقتضت التشريعات  للاستعمالالوطنية العمومية المخصصة  الأملاكلملحقات 

 المعمول بها عكس ذالك . 

عدة تفويضات من أجل أن يصبح مبدأ المجانية  إدخاللحاجة للصيانة وقلة الموارد الجبائية إلى كما أدت ا       

 , و يمكن القول أنه فقط شغل الأماكن المخصصة لممارسة الحريات العامة يبقى بدون مقابل مالي.استثنائيا

ك الوطنية العمومية لأملال, الطرق السريعة و اللواحق الأخرى الشواطئفصيانة الطرقات,           

 الحظائريستوجب أكثر فأكثر دفع أتاوى, ومنه وقوف السيارات على الطريق العمومي, دخول بعض 

 وى.المخصصة لوقوف السيارات, المتاحف .....الخ تترتب عنها دفع رسوم و أتا

 مبدأ المساواة الفقرة الثالثة :

                                                           
 .37.ص.2005د.اعمر يحياوي )نظرية المال العام( دار هومه للنشر والتوزيع .الجزائر. 1



23 
 

بين  المساواةمبدأ المساواة و المستوحى من مبدأ  من المبادئ الأساسية في استعمال الملك العمومي،      

يخضعون لنفس الشروط : نفس  المستعملينأن  يلزمالمواطنين أمام القانون والذي يعتبر مبدأ دستوري، وهذا 

و لهذا نستعمل الأملاك غير مسمى: أي  الالتزاماتالحقوق والقيود لكل المستعملين  نفس الرسوم و نفس 

 .استثنائيمحل حق خاص أو  الاستعمالن انه لا يمكن أن يكو 

 وعلى سبيل المثال المساواة في استعمال المقامات العامة، شواطئ البحار، أماكن العبادة.      

حتى ولو أن هناك قواعد مختلفة تطبق على كل صنف من المستعملين)الراجلين، سيارات، شاحنات، 

الملك  لاستعماللا يستثني بعض القواعد المنظمة  المساواة سباحين...( إلا أن النظام العام يبقى واحد، مبدأ

، ونتيجة لذلك فإن هذا المبدأ يعاني من عدة 1الاستعمالخصوصية طبيعة  تقتضيهالعمومي في كل كرة 

طغت على المبدأ نفسه و مثال ذلك مع عربات الوزن الثقيل  التيالتي ستمر بالقواعد الخاصة و  استثناءات

 ض الطرق العمومية لظروف تقتضيها حركة المرور.من السير على بع

    

  

 العامة للأملاكالمطلب الثاني : الاستعمال الفردي  

أقرت بان الملك المخصص للاستعمال الجماعي و  90/30الوطنية  الأملاكمن قانون  17إن المادة          

أن يكون محل استعمال خاص أو  المشترك ) استعمال الملك العمومي الذي يكتسي الطابع العادي( يمكن

                                                           
 .64،ص1992والأشغال العامة ، الجزائر، الطبعة الثالثة، مد ان  ااسم جعرر االنظرية العامة لأملاك اإددارةمح 1
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فردي أي استعمال ذو طابع غير عادي إذا كان هذا الاستعمال غير مطابق لغرض تخصيص هذا الملك 

 يتجسد في شكل رخصة مسبقة أو اتفاق .

 الاستعمالهذه الميزة للاستعمال الفردي أو الخاص وغير العادي تستدعي نظام قانوني صارم ، إذ أن       

ى خلاف الاستعمال الجماعي يشكل الصيغة الأكثر استعمالا لأغراض الحقوق التملكية، ولقد الفردي وعل

الملك  لاستعمالالشغل الخاص إما شكل رخصة، و إما الطابع التعاقدي "  ويكتسيشكلت الفقرة الثانية " 

ل الخاص و غير المتعلقة بتأسيس حقوق عينية تحت نظام قانوني للشغ الانشغالاتالعمومي الذي يتماشى و 

 العادي للأملاك الوطنية.

، 1رخصة إدارية و يستوجب من المستعمل دفع أتاوى إلىو يخضع الاستعمال الفردي في كل الحالات       

الوطنية العمومية الذي يمارسه المستعملون لرخصة إدارية  للأملاكوعكس ذلك يخضع الاستعمال الخاص 

 يحددها القانون. التيستعمل دفع الأتاوى حسب الشروط ، ويتوجب هذا الاستعمال من الممسبقة

 

 

                                                     الفرع الأول: الاستعمال الفردي بشكل قرار إداري أو بشكل تعاقدي    

 هذا الشغل الخاص إما بشكل: يكتسيحيث أنه 

 من قانون الأملاك الوطنية. 18المادة  قرار إداري متمثلا في رخصة الطريق أو رخصة الوقوف

  12/4271من المرسوم التنفيذي رقم  76-75أو شكل تعاقدي أو عقد شغل المادة 

                                                           
 .48،ص2010اتسيير وإدارة الأملاك الوطنية في التشريع الجزائريا، دار الخلدونية ، الجزائر ،,عبد العظيم سلطاني 1
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 وذلك في إطار اتفاقية نموذجية محددة من طريق التنظيم.

ذي العمومية بقرار إداري، و ال الأملاكالخاص لجزء منم  أوو يتم منح الترخيص بالاستعمال الفردي         

يبقى هذا  أنيخضع للسلطة التقديرية للإدارة التي ترص للشخص بشغل جزء من الملك العمومي، بشرط 

 الاستعمال شغلا مؤقتا و مطابق لغرض تخصيص هذا الملك.

و تجسد رخصة الطرق عندما يكون هناك شغل للأملاك الوطنية العمومية بما فيها مشتملات الملكية        

لك إحداث تغيرات في القوام التقني للأملاك مثل الأكشاك )لبيع الزهور، الجرائد، أو العمومية، ويقتضي ذ

و تجسد     رافية و القنوات لأرضية...الخكهربائية أو تلغ  أعمدةتجارة أخرى...( محطات توزيع المحروقات، 

ن رخصة الوقوف رخصة الوقوف بترخيص لشغل ملك عمومي دون تغيير القوام التقني لهذا الملك ولا ينتج ع

سوى إقامة بناءات خفيفة بدون أساسات او وضع تجهيزات فوق الملك العمومي دون إقامة مشتملات على 

أرضيتها مثل وضع كراسي و طاولات في ساحة خاصة بالمقاهي، بيع على الرصيف قطع التحف الفنية، 

لا ينتج  التيلتجهيزات الخفيفة بيع الزهور غير مبنية على أساسات، و تدخل في هذا الصنف كذلك ا أكشاك

 : التقنيعنها أي مساس بوحدة الملك العمومي ولا بقوامه 

لمستعملي الحافلات و أعمدة الإشارة، غير أن هذه القاعدة تم تعديلها في قانون الأملاك  ةالخاصالمخادع 

تثمارات المنجزة على الوطنية المعدل و المتمم و أصبح الملك العمومي متمثل بحقوق عينية ناجمة عن الاس

 هذا الملك كما سيوضح لاحقا.

                                                                                                                                                                                     
 23/11/1991المؤرخ في  19/451من المرسوم التنريذي رام  167كذالك نصت المادة   1
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و في هذا المجال تتمتع 1وفي الحالتين تمنح رخصة استعمال الملك العمومي بموجب عقد او قرار إداري       

هذه الأخيرة تكتسي الطابع  أنالإدارة بسلطات أوسع، بحيث لهذه الأخيرة صلاحية منح الرخصة كما 

 التي منحتها أن تقرر إلغاءها أو سحبها في أي وقت .  المؤقت و يمكن للسلطة

ر وينجم عنها عقوبات تأديبية ضد العون الذي منحها اثو كل رخصة مخالفة للقانون تعتبر ملغاة ودون        

بطرقة غير شرعية ، كما أن كل رخصة طريق مخالفة للموضوع الذي منحت من أجله ينجم عنها سحب 

 عات قضائية .وإلغاء هذه الرخصة ومتاب

والجماعة العمومية المخولة لمنح رخصة الوقوف ورخصة الطريق هي السلطة التي تختص بنظام المحافظة        

 الوطنية وليس بحقوق تمليكية . الأملاكعلى 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني : الاستعمال الفردي لتوابع الملك العمومي 

 خاصة للأفراد . تخداماتلاسبعض توابع الملك العمومي هي بطبيعتها مخصصة 

                                                           
 .58عبد العظيم سلطاني المرجع السابق.ص  1
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الخاص ، أي إذا استثنينا  الاستخدامالوطنية العمومية تعبرر عن طابع  الأملاكفي هذه الحالة تعتبر توابع       

استعمال هذه اللواحق من طرف أشخاص آخرين فإنه يجب أن يكون موافقا لغرض تخصيص الأملاك الوطنية 

 حالات المساحات المخصصة في الأسواق  عادي مثل استعماليكون  أنالعمومية ، أي 

إلا أنها تخضع لرخصة السلطة الإدارية  الاستعمالحيث أنه بالرغم من الشكل العادي الذي يكتسيه هذا 

العمومية ،ويكون هذا الترخيص على شكل رخصة أحادية الطرف 1المختصة بتسيير لواحق الأملاك الوطنية 

كل تعاقدي فيما يخص أماكن البيع في الأسواق والامتياز على فيما يخص شغل موقع على طريق حضري ،وش

 الأضرحة .

حصري ومقتصر على المستعمل والذي يستوجب  استعمال،حق  للاستعمالويعطي الطابع الخاص       

 دفع الأتاوى ويمنح هذا الاستعمال بشكل وقتي ويكون قابلا للإبطال .         

للإدارة الحق في سحب الرخصة باستثناء امتيازات  يالعمومق الملك و في حالة إلغاء تخصيص لواح      

 الأضرحة .

وفي حالة تحويل المنشآت للشاغلين العاديين لأماكن في الأسواق حق في التعويض والأسبقية ف منحهم      

 خلف لهم . اقتراحأماكن جديدة مع إمكانية 

 

ص للملك العمومي كون للمستعملين حقا مكتسبا وتقيد سلطة الإدارة في حالة منح ترخيص بالشغل الخا

 . لاستعمالهملشغل هذه المرافق المخصصة 

                                                           
 88عبد العظيم سلطاني المرجع السابق ،ص 1
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غير أن هذا الحق لا يثبت للمعنيين إلا في حدود الأماكن المتوفرة ،ولا يمكن للإدارة رفض منح الرخصة 

 المطلوبة إلا بسبب :

 لعموميةنظام شرطة المحافظة الذي يهدف للمحافظة على الأملاك الوطنية ا -

الاستعمال الجيد للملك العمومي ) يمكن في هذه الحالة أن يكون السبب المالي كافيا إذا أرادت  -

 .1الإدارة إيراد أكبر نسبة من مداخيل توابع الأملاك الوطنية 

 مبدأ الأسبقية بالنظر إلى محدودية الأماكن المتوفرة.                                                                            احترام -

 

 

 

 

 

 

 

 

                              المبحث الثاني : استعمال الأملاك العمومية المخصصة للمرافق العمومية

                                                           
 .79احمد رحماني المرجع السابق.ص 1
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مباشر من طرف  استعمالك الوطنية ، يمكن أن تكون الأملاك الوطنية محل حسب قانون الأملا           

حالة الشواطئ ،الطرق العمومية مجاري المياه أو بالوكالة عن طريق مصلحة عمومية حالة السكك 1الجمهور 

لثانويات ، هام المصلحة العمومية ) امالمهيأة خصيصا لممارسة  الأملاكالحديدية ،الموانئ الجوية ،بالإضافة إلى 

 .المستشفيات، الجامعات (

الثاني )استعمال عن طريق مصلحة عمومية ( فإن النص التطبيقي لقانون  الإجراءص وفما يخ          

وذلك حسب ما إذا كان هذا الفعل صادر  الاستعمالالأملاك الوطنية ،يفرق في هذه الحالة بين نوعين من 

 .الامتيازها أو صادر عن المصالح العمومية الممنوح لها عن الجماعات المحلية المستعملة لأملاك

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطلب الأول : الاستعمال عن طريق الامتياز من طرف مصلحة عمومية
                                                           

 .39.ص2013/2014صحراوي العربي )مذكرة ماستر بعنوان ادارة املاك الدولة في الجزائر( السنة الجامعية  1
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تعريف الملك العمومي ،مفهوم المصلحة العمومية "...أو  يتضح لنا جليا من خلال المقطع الثاني من        

 ." .بالوكالة عن طريق مصلحة عمومية ..

في الفقرة الثانية " في  19مكرر المعدلة للمادة  64بعد ذلك نجد أن قانون الأملاك الوطنية في المادة          

الاستثمار من تغطية تكاليف  الامتيازيحصل صاحب 1منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية  استغلالحالة 

لخدمة وفق تعريفات أو أسعار قصوى يجب المنشأة و ا مستلمووالتسيير وكسب أجرته ، على أتاوى يدفعها 

                                                                                                                         .أن تبين في ملحق دفتر الشروط "

 صالح عمومية أو منطرف م و يلخص ذلك أن تبعات الملك العمومي ، تكون موضوع تسيير من        

    الامتياز.طرف أشخاص طبيعية أو معنوية في إطار 

الفرع الأول : الكيفيات المختلفة لاستعمال الملك العمومي من طرف المصلحة الممنوح لها  

 .الامتياز

المصلحة العمومية ،  استغلالوسائل عمل الإدارة ،من أجل  تحتل المصلحة العمومية مكانة هامة في        

هذه المصلحة  استغلاليمكن للإدارة أن تسند التسيير إلى صاحب امتياز عمومي أو خاص بحيث أن 

العمومية يتطلب في بعض الأحيان استعمال الملك العمومي كمؤسسة سونلغاز التي تعتبر أول شركة شغلت 

 .1965في مارس  امتيازالأملاك العمومية بموجب رخصة عامة منحت لها في شكل عقد 

        

                                                           
 .65.ص1996لاك العامة في القانون الجزائري(.الجزائر)الام,احمد رحماني  1
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غير أن هذا الإجراء تم إغفاله من طرف المشرع الذي اختار عوضا عن هذه الكيفية طرق أخرى      

 .1لاستعمال الأملاك العمومية وبالأخص التخصيص المبرم عن طريق عقد قانوني 

،عند إنشائه توابع الأملاك العمومية (( ONPوعليه خصصت الدولة للديوان لوطني للموانئ ))       

 .2رورية لتأدية مهامه بصفته الهيئة المسيرة للمصالح العمومية المينائيةالض

كما أن الإدارة تستعمل في بعض الأحيان إجراء التزويد المحدد بموجب عقد إداري أحادي الطرف .         

ة ولا سيما فيما يخص استعمال الملك العمومي للسكك الحديدية . ومن بين عناصر مرافق الأملاك العمومي

( ،وهناك محطات المسافرين وطرق السكة الحديدية التي تدخل ضمن الملك  SNTFالمسندة إلى مؤسسة )

   العمومي المتنازل عنه أو المخصص للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية على امتداد القطر الوطني.                                

ديدية أراضي تابعة للأملاك الوطنية . عند حاجة هذه الأخيرة وقد تستعمل مؤسسة النقل بالسكك الح     

تصبح  ما لتوسيع شبكة السكك الحديدية وفي هذه الحالة تمنح لها هذه الأراضي بشكل مجاني ، إلا أنه عند

الأرض غير ضرورية لفائدة استغلال قطاع السكك الحديدية، فإن المؤسسة عليها إعادة تسليمها مجانا لإدارة 

 ك الدولة.أملا

ويخضع لنفس الإجراء تسير الملك الوطني العمومي البحري المسند إلى المؤسسات المينائية في كل ميناء      

 مثل مؤسسة ميناء الجزائر...إلخ .
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ونفس الشيء فيما يخص تسيير الأملاك العمومة المطارية المسندة لمؤسسات تسيير مصالح المطارات       

(EGSA)1وصيانة التجهيزات الأساسية وملحقات الأملاك العمومية المطارية . استغلالة والمكلفة بهيئ 

ويخضع تسيير مرافق الأملاك العمومة من طرف هذه المصالح الهيئات والمؤسسات إلى بعض الشروط      

تم عالية و ضمان استعمال هذه الأملاك بشكل يوافق الغرض التي  ةمرد وديمن  الاستفادةالنظامية من أجل 

 تخصيصها من أجله .

 الملك العام من طرف أصحاب الامتياز استعمالالفرع الثاني : شروط    

تتضمن أحكام قانون الأملاك الوطنية والنصوص التطبيقية المبادئ العامة فيها  يخص شروط               

المعدلة  21،20،19 والتي يسجل جزء منها في دفتر الشروط . المواد الامتيازمن طرف أصحاب  لاستعمال

من المرسوم  78من قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم والمادة  65و1مكرر  64مكرر ، 64،64بالمواد 

من المرسوم الملغى لتؤكد على الكيفيات المستعملة ) تخصيص منح  171المعدل للمادة  12/427رقم 

، وعليه فإن لهذا الأخير الامتيازاه الإدارة وصاحب ( وتحديد مجموع الحقوق والالتزامات اتج الإسنادأو  امتياز

على مرافق الأملاك العمومية الموضوعة تحت تصرفه . وعلى سبيل المثال   اعوالانتف للاستعمالحق واسع 

 يمكن له : 

 المصلحة أو النشاط . لاستغلاليقوم بجميع الأشغال الضرورية  -

 الطرف أو متعدد الأطراف . يمنح غيره رخص شغل الأماكن بعقد وحيد أحادي -

 مرافق الأملاك العامة. استعماليقبض ويجمع المنافع والمداخيل الناتجة عن  -
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من طرف الشخصية  الاستغلالحق التعويض عن المساس بحقه في  الامتيازبالإضافة إلى ذلك لصاحب 

لعمومية المتنازل عنها ، أو إلغاء التصنيف لمرافق الأملاك ا صالتخصي العمومية المالكة في حالة تغيير

 من حق رفع الدعاوى الخاصة بالملكية والحيازة على الغير الذي ينتهك حقه  الامتيازويستفيد صاحب 

،بحيث يحق له رفع الدعاوى أمام القضاء إما بحماية الأملاك العقارية في حالة الحيازة على الغير ،  الانتفاعفي 

 الدعوى الخاصة بالملكية .في حالة  الانتفاعوإما لإثبات حقه في 

 وهناك حقوق وواجبات متعلقة بالأطراف المتعاقدة وتتمثل في :       

في تحديد مختلف أصناف الأملاك التي  استعمالادفتر الشروط الأداة القانونية الأكثر  اعتبرأنه               

داة تفرق بشكل عام بين ثلاثة أو للجماعة المالكة ، حيث أن هذه الأ الامتيازتكون ملكا إما لصاحب 

 .الامتياز،الأملاك موضوع الإرجاع والأملاك الخاصة لصاحب الامتيازأصناف من الأملاك التي تكون محل 

إلى السلطة التي منحته ، ويطلق على  الامتيازفالصنف الأول يتم إرجاعه مجانا عند نهاية مدة عقد         

 . لزاميالإهذه الأملاك الأملاك محل الإرجاع 

، لا يمكن أن تصبح هذه الأملاك ملكا  الامتيازأما فيما يخص الصنف الثاني وعند نهاية مدة عقد       

للجماعة المالكة إلا بوجود بند صريح في دفتر الشروط يشير إلى ذلك ، وإذا لم يتضمن هذا الأخير بندا من 

على هذا النوع من الأملاك محل  ويطلق الامتيازهذه الأملاك ملكا خاصا لصاحب  اعتبارالنوع يمكن 

 . الاختياريالإرجاع 

 : الإلزاميالأماكن محل الإرجاع الفقرة الأولى :
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تكون محل حق الإرجاع بدون تعويض لفائدة الجماعة المالكة . التجهيزات العقارية والأراضي المستعملة       

 .الامتيازكأوعية عقارية لمشاريع 

الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية العمومية المخصصة للمؤسسات  ونستنتج من هذا أن       

العمومية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لايمكن إدراجها إلا ضمن الأملاك محل الإرجاع 

. 

 : الاختياريالأملاك محل الإرجاع الفقرة الثانية :

مقابل  للامتيازهذا الصنف من الأملاك من طرف الجماعة المانحة  في هذه الحالة ، يكون الإستلاء على       

 .1الامتياز" لفائدة صاحب  الاسترجاعدفع تعويض "يسمى تعويض 

بشرط أن يبقى الامتياز الملك ،يصبح ملك صاحب  استرجاعوإذا تخلت الجماعة المالكة عن حقها في        

وعلى نفقته سحب  الامتيازير نافع يلزم صاحب الملك طي منفعة ، وفي حلة ما إذا أصبح الملك غ

 التجهيزات الموجودة على الطريق العمومي .

 الامتيازالفرع الثالث : مصير الأملاك الخاصة لصاحب 

 ير، فهي تلك الأملاك التي تلقاها على سبيل الإسناد وغ الامتيازفيما يخص الأملاك الخاصة لصاحب       

ي والخارجة عن نطاق الأملاك الوطنية العمومية ، والأملاك المحازة والمنجزة من المثقلة بأي شرط إرجاع إلزام

 بأمواله الخاصة . الامتيازطرف صاحب 

                                                           
 .71عبد العظيم سلطاني المرجع السابق.ص 1



35 
 

 اعتبارحتى ولو بعد انتهاء الامتياز، وعليه لايمكن الامتياز تصبح هذه الأملاك ملكا خاصا لصاحب          

 هذه الأملاك كمرافق للأملاك العمومية .   

ضمن دفتر الشروط  الاسترجاع، والأملاك التي تم تصنيفها كأملاك محل للامتيازعة للسلطة المانحة التاب

 .الامتيازالمصلحة العامة والمسيرة من طرف صاحب  لاستغلالوالمخصصة 

وفي مقابل ذلك يتحمل صاحب الامتياز بعض النفقات ، كما لايمكن منح أي شغل خاص بدون         

ية تصدرها السلطة الإدارية المختصة وتكون نفقات الصيانة العادية للملك على حساب رخصة إدارية قبل

 الكبيرة تكون على عاتق الجماعة المالكة . الإصلاحات،أما أعمال  الامتيازصاحب 

الملك المخصص ، حيث يمكن للجماعة  استعمالغير أن هذه الأخيرة تحتفظ بحقها في الرقابة على         

 ، ومهما 1غاء التخصيص والحصول على التعويض عن الضرر اللاحق بالأملاك الوطنية العمومية المالكة إل

يكن من أمر تتمتع الإدارة المالكة بصلاحيات تخولها استعمال الإجراءات الردعية من أجل حماية أملاكها 

 العمومية.
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 المطلب الثاني:الاستعمال من طرف الإدارات العمومية بشكل مباشر

يمكن أن تتكفل الجماعات العمومية بنفسها باستعمال الأملاك العمومية بواسطة مصلحة عمومية في         
شكل تسيير بالوكالة , ويتعلق الأمر بنمط تسيير بسيط ومعروف لمصلحة عمومية مضمون مباشرة من طرف 

 العمومية التابعة للدولة الشخصية العمومية التي تتبع لها هذه المصلحة , ويستجيب عدد كبير من المصالح
 لمنط التسيير بالوكالة مثل قطاع التربية, الدفاع, الضرائب , أملاك الدولة , الجمارك والثقافة.

 172المعدل للمادة  12/427من المرسوم رقم  78ونمط الاستعمال هذا تمت الإشارة إليه في المادة        
 08/14 ةمن القانون المتعلق بالأملاك الوطني 25الى 24من المرسوم السابق , معتمدا على المواد من 

من القانون السابق والمتعلق بتسيير الأملاك الوطنية الخاصة ويمكن إن تلجا  86إلى  82المعدل للمواد من
الجماعة العمومية المالكة بموجب عقد تخصيص إلى وضع ملك تحت تصرف إحدى مصالحها حيث يكتسي 

, وفي هذه الحالة نحن أمام وضعية أكثر شيوعا, والتي لاينتج عنها أية صعوبات هذا التخصيص طابعا داخليا 
معينة ) الصيانة , تحصيل المداخيل....الخ( , وتبقى على عاتق المالك والذي هو في نفس الوقت الجهة 

 المخصص لها هذا الملك.

لاستغلال وفقا لغرض والتخصيص يخول للمصلحة المخصص لها الملك حقا مقتصرا عليها فقط ل       
التخصيص وبماان المصلحة المخصص لها الملك هي نفسها المالكة فيحق لها تعديل التخصيص ويمكن أن 

يكتسي التخصيص شكلا خارجيا عندما تضع شخصية عمومية ملكا تملكه تحت تصرف شخصية عمومية 
علق الأمر بهيئة عمومية, غير انه حتى يتسنى لهذه الأخيرة ضمان عمل المصلحة العمومية ويمكن أن يت1أخرى 

يمكن للشخصية العمومية المالكة أن تستعمل هذا الملك استعمالا فرعيا أو تكميليا إذااقتضت المنفعة 
 ل المصلحة أو الإدارة المخصص لهالعمومية ذلك , شريطة أن لا تسيء إلى حقوق استعما
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 : إلزامية حماية الأملاك العامة ثالفصل الثال

 

 بعدما تطرقنا في الفصل الثاني من المذكرة إلى كيفية وطرق استعمال الأملاك  العامة أو العمومية.

لصالح ل فإن سوء استعمالها قد يؤدي إلى عدم تحقيق الغاية من الأملاك العامة والتي تتمثل في تحقيق المنفعة

 العام.

هذا  نتناول عمومية وبالتالي ارتأينا  أن ص هذا الفصل لمعالجة سبل وكيفية حماية الأملاك الفسنخص      

 مبحثين اثنين فالمبحث الأول فسنخصصه للحماية المدنية والحماية  الجزائية للملك العام. فيالفصل 

م وكذالك في إلزامية أما المبحث الثاني فسنخصصه في معالجة موضوع الاتفاقات التي تقل الملك العا      

 صيانته والمحافظة عليه.
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 .المبحث الأول: الحماية المدنية و الجزائية للأملاك العامة

قبل الولوج في المطلب الأول من هذا المبحث يجب أن نبين أن غاية المنفعة العامة   هي الذي تبرر       

هذه الملكية الجماعية بين أيدي ملاكها وعدم  لاك العمومية بموجب نظام خاص ، وضمان بقاءمحماية الأ

 ابتعادها عن أهداف المنفعة العامة المنوط بها .

فإنه تحت تصرف الإدارة حماية من  الوسائل القانونية الكافية لحماية المرافق العمومية من كل محاولات 

 السلب و التعدي و الإتلاف .
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 ملاك العموميةالمطلب الأول :الحماية المدنية للأ

القواعد العامة للحماية تصب أولا في مبدأ الملكية العمومية أي عدم القابلية للتصرف ، عدم ن إ       

 القابلية للتقادم ، وعدم القابلية للحجز.

وبالتالي إذا كانت الأملاك العمومية محل حماية جيدة ، فهذا ليس لأنها ملك لأشخاص عموميين ، بل       

هذه المرافق يمكن أن تكون أماكن للممارسة  المفضلة للحريات الجماعية وكذا بسبب خاصيتها  بسبب أن 

كمنفعة عامة والتي يستلزم الحفاظ عليها بواسطة المهام المخولة للأملاك الوطنية  ، ويتعلق المر بمجموعة 

 القواعد الخاصة التي تخضع لها مرافق الأملاك الوطنية العمومية .

 : حمايتها من عدم قابلتها للتصرف الفرع الأول

إن حماية الملك العمومي هي ضد كل مساس أو إتلاف يرافق تخصيصه والذي يشكل حجر الزاوية      

 فهذه الحماية منظمة بشكل أساسي حول مبدأ عدم القابلية للتصرف 1للنظام القانوني لهذه الأملاك

ماده ليس فقط في قانون الأملاك الوطنية الحالي بل اعتمد إن هذا المبدأ معروف في الأملاك العمومية وتم اعت

أو  عليه في جميع النصوص الصادرة سابقا و المتعلقة بالأملاك العمومية ، بحيث نجد  فعلا وبشكل جوهري

 . (بالأحرى رسمي )أن الملك العمومي غير قابل للتصرف ، غير قابل للتقادم وغير قابل للحجز
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ساسي للملكية العمومية عل  نتائ  معتبرة لضمان المحافظة عل  الملك العمومي من وينطوي هذا المبدأ الأ

أخطار الإتلاف و الاعتداء ، وتخول الإدارة عدة صلاحيات تسمح لها بمتابعة كل التصرفات غير القانونية 

 ضد الشاغلين  بغير سند و الأشخاص الآخرين .

الأفعال المنسوبة إلى الآخرين و أيضا ضد  أي تبديد من  ويجب أن تتم حماية الأملاك العامة ضد       

طرف ملاكه ، وهذا الانشغال المزدوج يأتي كرد فعل عل  المبدأ المعروف لعمومية الملك الوطني ، أي عدم 

القابلية للتصرف والذي يستلزم عدة نتائ  )غير قابل للتنازل ، غير قابل للحجز ، غير قابل للتقادم ، وعدم 

 إلى نزع الملكية ... إلخ (.اللجوء 

لفادتهم لكن بالنظر إلى 1ورغم منع قاعدة القابلية للتصرف عل  المتعاملين،تأسيس حقوق عينية مدنية      

تقرر السماح بتأسيس حقوق عينية عليه،  بعض الاعتبارات الاقتصادية من اجل استغلال الملك العمومي

لتصرف مادام الملك العمومي يحتفظ بقواعده عن طريق وجهة حيث هذا المبدأ لا يتناقض مع عدم قابلية ا

التخصيص المراد له من خلال تقييد المتعاملين بدفتر شروط يهدف إلى حماية هذا المبدأ وحسب ما جاءت  

 والمواد التي تليها من  قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم. 66به المادة 

اقتداء بالمشروع الفرنسي الذي اقر بتكوين حقوق عينية عل  الملك وهذا تجنبا لتقسيم الملكية العمومية 

العمومي ويمكن ذكر أمثلة عل  ذلك ، كقانون اللامركزية الذي يسمح للجماعات المحلية بتكوين إيجارات 

 حكرية عل  المرافق العمومية غير المحمية بنظام المخالفات في الطرق الكبيرة

 

 لية الملك العمومي للتصرفالفرع الثاني : نتائ  عدم قاب
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 هناك ثلاث نتائ  تترتب عل  عدم قابلية الملك العمومي للتصرف وتتمثل في :      

 عدم القابلية للتنازل:الفقرة الأولى :

تعتبر مرافق الأملاك العمومية غير قابلة للتصرف عل  خلاف المرافق الخاصة ، وهكذا أصبح بيع و اقتناء 

ا، ويعتبر باطلا كل بيع لقطعة أرض تابعة للأملاك الوطنية العمومية وينت  أيضا عن المرافق العمومية ممنوع

 إلاقاعدة عدم القابلية للتصرف استحالة نزع مرافق الأملاك الوطنية العمومية حيث يمكن انجاز نزع الملكية 

 .1التصنيف  إلغاءلحق الملكية وهذا فقط بعد  الإجباريبالانتقال 

الوطنية العمومية ، وكمثال يمكن  للأملاكالوطنية الخاصة وليس  للأملاكبنزع الملكية هنا  الأمرويتعلق 

للتصنيف و غير المستعمل بعد تغيير مساره  إلغاءتتنازل عن جزء من طريق وطني و الذي كان محل  أنللدولة 

 لتجنب المنعرجات الخطيرة.

 :عدم القابلية للتقادمالفقرة الثانية :

هنا  الأمرنطقيا عدم قابلية التصرف في الأملاك العمومية بعدم قابليتها للتقادم ويتعلق ترتبط م         

حيازة ماكرة بالتقادم المكسب من خلال الاستعمال  أيبقاعدة تسمح بدورها بحماية الأملاك العمومية من 

 المستمر لهذه الأملاك الممارس من طرف الأشخاص .

من القانون المدني و المتعلقة بالتقادم المكسب لا يسري عل  الأملاك  827وتطبيقا لأحكام المادة         

من قانون الأملاك الوطنية المعدل و المتمم ، غير مسموح به عل   04الوطنية الخاصة وهذا تبعا للمادة 

                                                           
 .47صحراوي العربي المرجع السابق ص  1
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يحت  أن الأملاك الوطنية العمومية ، كما يحق للإدارة في أي وقت المطالبة بالملكية والحيازة عل  الغير دون 

 ضدها بسقوط حقها في رفع الدعاوى بالتقادم .

فلا يجوز للخواص المطالبة بالملكية و الحيازة عل  الغير فيما يخص الأملاك العامة غير انه يحق للإدارة        

المتابعة أمام الجهات القضائية الشاغل بدون سند لقطعة أرض من الأملاك العمومية ، كما هو الشأن بالنسبة 

خالفات الطريق ، ولا تسقط بالتقادم دعاوى تعويض الضرر الذي لحق بالملاك الوطنية العمومية عدم قابلية لم

التقادم ، وتستلهم قوتها من مبدأ الوقتية الذي يترجم هم السلطة في منح حيازة قطعة من الأملاك الوطنية 

وقت عقد الشغل الخاص لسبب  العمومية عن طريق شغل مستمر في الوقتية تسمح للإدارة بفسخ في أي

 المنفعة العامة

 عدم القابلية للحجز: :ةالفقرة الثالث

يجوز للقاضي أن  إعسارهعندما يحكم عل  شخص بأداء دين تسديد مبلغ لفائدة شخص أخر وفي حالة      

 .يقرر الحجز عل  أملاكه

ة حتى ولو تعلق الأمر بالملاك وبشكل عام لا يمكن أن يكون هناك التنفيذ الإجباري ضد الإدار         

 الوطنية العمومية. للأملاكالخاصة للأشخاص العمومية وبالأخص 

من قانون  211وفي هذا المجال يبطل عدم القابلية للتصرف ، أي إمكانية لإجراء الحجز ، لكن المادة         

أن تأسيس حقوق عينية حسب  يرالأملاك الوطنية في الفقرة الثانية أسست لحقوق عينية في الملك العمومي غ

، يمكن منحه من الأملاك الوطنية  05مكرر  69 إلىمكرر  69الشروط والحدود المبينة في المواد من 

الوطنية الخاصة  للأملاكالعمومية وكذا الارتفاقات التي تتوافق مع تخصيص لملك المعني ، أما بالنسبة 
                                                           

 الوطنية. ملاكالأالمتضمن  90/30من القانون  21المادة  1
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المساهمات المخصصة  ماعداكذلك غير قابلة للحجز من قانون الأملاك الوطنية فهي   04فحسب المادة 

 .المؤسسات العمومية الاقتصادية

 المطلب الثاني :الحماية الجزائية للأملاك العامة.

بالتوازي مع أغراض نظام العمومية ، تستفيد الأملاك العامة الوطنية من الحماية ضد أخطار الاعتداء        

افظة يسم  نظام المحافظة المقترن بعقوبات جزائية تسم  بمخالفات و الإتلاف المضمونة بنظام خاص للمح

 الطريق .

 :الفرع الأول : نظام المحافظة عل  وحدة الأملاك العامة

بخلاف الأملاك الوطنية الخاصة ، تتمتع الأملاك الوطنية العمومية بالحماية وفق نظام خاص يسم  نظام       

(، عل  بعض توابع الأملاك الوطنية العمومية إتلاف، اءدة المادية  )اعتدالمحافظة يهدف إلى الحفاظ عل  الوح

 وكذا الغرض من تخصيصها .

وتتعلق الحماية بالتخصيص و ليس بالملكية في حالة انتقال الأملاك العمومية ، فإن الجماعة المستفيدة       

 هي التي تتكفل بنظام المحافظة وليس الجماعة المالكة .

التي تخول لبعض السلطات الإدارية سن قواعد تنظيمية لضمان  لصلاحياتالمحافظة من مجموع ا ويتكون نظام

 المحافظة عل  بعض توابع الأملاك الوطنية العمومية .

ا الحق في سن الاختصاص، له إليهاولا يكتسي نظام المحافظة الطابع العام فقط الإدارات التي اسند     

ولا يطبق عل    ، كما انه لا يوضع هذا النظام إلا إذا نص عليه صراحة القانونالقواعد التنظيمية للمحافظة 

فظة كامل الأملاك الوطنية العمومية ، ومنه فإن قانون الأملاك الوطنية يبين صراحة أن نظام المحا  
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ساس بالأملاك يخص فقط )المساس بتأسيس الأملاك الوطنية العمومية البحرية والنهرية وبعض أنواع الم

 الوطنية العمومية البرية(1

ولا يجب الخلط بين نظام المحافظة للأملاك العمومية مع النظام الإداري العام فبالرغم  من التوافق بين       

الاختصاص ومجال التطبيق )كمثال : يتمتع الوالي بسلطة النظام العام وسلطة نظام المحافظة عل  الأملاك ( 

امين من خلال هدف كل واحد ، حالة الوحدة المادية للأملاك العمومية ، وفي إلا انه يمكن التمييز بين النظ

الأخرى النظام العام، من الفقه القضائي لا يمكن أن تحل السلطات الإدارية محل إجراءات النظام العام فيما 

 يخص حماية أملاكها العمومية، هذا الاستبدال يشكل تجاوز لحدود السلطة .

ة لطرد الشغالين غير الشرعيين للأملاك الوطنية العمومية بدون سند فإنه لا يمكن منح أما بالنسب        

الشغل الخاص للأملاك العمومية بدون رخصة إدارية مسبقة تسلمها السلطات الإدارية المختصة ، كما أن 

الوطنية العمومية  قاعدة عدم القابلية للتصرف وإجراء المخالفات المتعلقة بالطرق التي تسمح بإبعاد الأملاك

عن نوايا الأشخاص في حيازة أي حقوق تمليكية . ومن جهة أخرى ، عندما يكون مرفق من مرافق الأملاك 

العمومية مشغولا بدون رخصة أو انه لميتم الطلب عليها أو لم يتحصل عليها أو انتهت مدة صلاحيتها، فإن 

 إذا بقوا محتلين هذه الأماكن و إجبارهم عل  رفع الإدارة في هذه الحالة يحق لها الشاغلين غير الشرعيين

تجهيزاتهم في الحالات الطارئة أو في حالة عجز القاضي الإداري عن الإسراع في الفصل في النزاع ، يمكن 

للإدارة أن تقرر التنفيذ الإجباري و الشغل بدون سند، يعتبر من مخالفات الطريق ويعتبر في هذه الحالة جنحة 

 ب عليها القاضي الجزائي .جزائية يعاق

 

                                                           
 .90/30من قانون  الأملاك الوطنية  68المادة  1
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 الفرع الثاني: العقوبات الجزائية

 انه من إحدى الخصوصيات الأساسية لنظام الأملاك العمومية التي تكمل في وجود       

دية لبعض توابع السلطة الممنوحة للإدارة في اتخاذ أنظمة مقترنة بعقوبات جزائية من اجل ضمان الوحدة الما

وميةلإضافة إلى الحماية الخاصة لمميزات الملكية العمومية فان الأملاك العمالأملاك العمومية. با  

.الخ (.الوطنية محمية أساسا جزائيا ضد آي مساس بوحدتها المادية )التقسيم ,الاعتداء لإتلاف ..  

ريق ويعاقب وهذه الحماية مضمونة بموجب نظام خاص يقترن بعقوبات جزائية مسماة مخالفات الط        

يها طبقا للقانون الجزائي .عل  

ك الوطنية والأضرار وتتمثل العقوبة الجزائية في متابعة الخروقات المنصوص عليها في قانون الأملا         

زائيا تتعلق بإجراء الناتجة لاتنجر عنها تعويضات مدنية فقط ,لكن تشكل عموما مخالفات يعاقب عليها ج

مخالفات الطريق المنصوص عليها في المواد 466 ــ455 و462 من قانون العقوبات الجزائري1 .الذي يعاقب 

فية , قطع إتلاف خط اسكك الحديدية أو الخطوط الهات ،عل  سبيل المثال استخراج الرمل من الشواطئ

 الأشجار عل  طول الطريق ..... الخ .

والكبير بحيث لايعرف  الصغيروللتوضيح فان القانون الوضعي يميز كما هو الحال في فرنسا بين الطرف        

دم المتابعة فيما بخص إلا بمخالفة واحدة للطرق أين المنازعة الخاصة بها تخضع للقضاء العادي.تسقط بالتقا

 المخالفات خلال سنتين , وفي هذه الحالة لا تسقط بالتقادم2 سوى الدعوى الجنائية .

  كل الأحوال غير قابلة للتقادم.أما دعوى تعويض الضرر الذي لحق بالأملاك الوطنية فهي في
                                                           

 المتضمن قانون العقوبات الجزائري. 66/156.من الأمر رقم 455.462.466المواد  1
 .35،ص2005للنشر والتوزيع ،الجزائر، هومهماية الجزائية للمال العام ،دار نوفل علي عبد الله صفي العليمي* الح 2
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 ومن العقوبات التي اقرها قانون العقوبات الجزائري:

القيام بوضع علامات أو رسومات أو كتابات بأي طريقة كانت دون إذن من السلطات الإدارية ، فيعاقب  -

يام عل  دج ويمكن أن يعاقب بالحبس لمدة خمسة أ 500الى 100القائم بهذا التصرف بغرامة مالية من 

 1الأكثر.

أو المتعلقة  بمخالفات الطريق أو استخراج الرمل من الشواطئ , أو إتلاف خطط السكك الحديدية أو  –

 500الى 100الخطوط الهاتفية , قطع الأشجار عل  طول الطريق وغيرها فيعاقب عليها جزائيا بغرامة من 

       2دج ويجوز أن يعاقب بالحبس لمدة خمسة أيام عل  الأكثر . 

وقانون العقوبات لايتضمن جميع النصوص التي تحمي الأملاك الوطنية جزائيا, فقد نص المشرع عل        

العديد من التصرفات والجرائم التي تمس بهذه الأموال ولعل من أهم هذه النصوص نجد قانون الوقاية من 

لغاة من قانون العقوبات, والفساد هو الفساد ومكافحته والذي عوض بموجبه المشرع عن جملة من المواد الم

سلوك غير طبيعي , يحدث عندما يحاول شخص ما وضع مصالحه الخاصة فوق مصلحة العامة أو فوق القيم 

تعهد بخدمتها, أيا كان موقع هذا الشخص في الوظيفة , وعرفه المشرع عل  انه كل الجرائم والتصرفات  التي

 التي يأتي بها الموظف العمومي والمنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد .

 ومن أهم هذه الجرائم التي تمس الأملاك العامة جريمة اختلاس الممتلكات العمومية          

يبدد أو يحتجز عمدا وبدون وجه حق أو يستعمل عل  نحو غير أو كل موظف يختلس أو يتلف بحيث إن  

 بسببها .أو شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان أخر , أي ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظائفه 

                                                           
 الجزائري. المتعلق بقانون العقوبات 66/156رقم مرالأمن  450المادة 1
 ق ع ج.  1966جوان  08المؤرخ في  66/156رقم الأمرمن  455المادة 2
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 ويعاقب القائم بهذا التصرف بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات .

دج مع مراعاة ظروف التشديد والتخفيف في  1000000دج إلى مليون  200000وبغرامة من مئتا الف

 1من قانون العقوبات الجزائري. 29العقوبة . وهذا مانصت عليه المادة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني : حماية الأملاك العامة بالارتفاقات وإلزامية صيانتها

اية الأملاك العامة بالارتفاقات والتركيز عل  هذا المبحث سنعالجه في مطلبين المطلب الأول يتعلق بحم      

 الارتفاقات الإدارية .

                                                           
 .45المرجع السابق صصحراوي العربي  1
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 اما في المطلب الثاني سنتطرق الى وجوب إلزامية صيانة الأملاك العامة وذلك للمحافظة عليها من الإتلاف.

 المطلب الأول : حماية الأملاك العامة بالارتفاقات

 الفرع الأول : المقصود بالارتفاق الإداري

للأملاك العمومية حيث تشكل أعباء 1الارتفاقات تتمثل في الأعباء التي تثقل الملكيات المجاورة  إن         

الجوار لفائدة الملك العمومي كيفية أخرى لحماية التخصيص, حيث انه من المعلوم أن الارتفاقات في القانون 

 .2ار المخدوم (المدني تفرض عل  ملك ) العقار الخادم ( لفائدة عقار أخر ) العق

ويمكن أن تؤسس هذه الارتفاقات بالقانون  ) ارتفاق قانوني ( أو بموجب اتفاق بين الملاك ) ارتفاق اتفاقي ( 

 أو بموجب قرار قضائي.

يمكن أن يفرض عليه ارتفاقات  وذلك لان عدم قابلية التصرف تمنع قسمة الملك العمومي الذي لا       

 , وفي المقابل , يمكن للإدارة المطالبة بهذه الارتفاقات تجاه الملكيات الخاصة خاصة غير تلك المقررة قانونا

 المجاورة للملك العمومي .

 فلا يوجد إذن أي مجال للمعاملة بالمثل بين الملك الخاص والملك العمومي .

 ويجب أن تكون الارتفاقات الإدارية منصوص عليها بموجب نص خاص وتكون محل قرار إداري .

 عن مفهوم الارتفاق الإداري : أما

                                                           
 .74.ص2000فؤاد طاهر حقوق الارتفاق في ضوء الاجتهاد ،المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان ، 1
 .114،ص 2000سنة  مصر ط في شرح القانون المداني الجديد ،حق الملكية ، طبعةعبد الرزاق السنهوري الوسي 2
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من  867فانه بصفة عامة هو حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار أخر لشخص أخر )المادة        

 .1القانون المدني (

فانه يتعارض مبدآ عدم القابلية للتصرف مع إخضاع الملك العمومي لارتفاقات         

المدني تنص عل  إمكانية إنشاء ارتفاق عل  ملك تابع للدولة  من القانون  867لقانون الخاص ,ولكن المادة ا

 في حالة ملم يتعارض هذا الارتفاق مع العرض من استعمال هذا الملك .

تشير  إلا لأعباء الجوار لفائدة لا الفقرة الأولى (. 67فقانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم )المادة        
ي مع غرض تخصيص الملك العموم تتلاءم الخيار في منع الارتفاقات التي لاالملك العمومي ,وتعطي للإدارة 

يوجد إلا الأعباء الخاصة للقانون العام المقررة بالنصوص الخاصة أو الناتجة عن تخصيص  في القانون , لا
 الملك والمسماة الارتفاقات  الإدارية .

 وتنشئ التزامات اتجاه الخاضعين وهي :

ج , تقليم ا ثلا الالتزام المفروضة عل  مجاوري الطرق القيام بغرس الأشجار , إقامة سيـ إلزامية العمل )م
 الأشجار (ـ

إلزامية بعدم العمل ,بمعنى آخر منع عل   الخاضع القيام عل  ملكه ببعض الأعمال المحددة أو ربط        
افة محددة من حافة الطرق القيام بها لغرض الحصول عل  ترخيص ادري )مثال منع إقامة بناءات عل   مس

 أو مسالك السكك الحديدية .

يتحملها مثال  ـ إلزامية السماح بالقيام ببعض الأعمال عل  ملكية الخاضع والتي من المفروض أن لا      
ارتفاقات المنفعة العمومية فيما يخص الارتكاز والتثبيت ,الشر وفات , وضع القنوات , الممرات والعبور 

 عمليات النقل والتوزيع للطاقة الكهربائية والغاز .المفروض جراء 

الفقرة الثانية من قانون الأملاك  الوطنية المعدل والمتمم . 67وذلك حسب المادة   

                                                           
 المتضمن ق.م.ج.المعدل والمتمم المذكور سابقا. 75/58من الامر رقم  867المادة  1
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ـ وهناك ارتفاقات إدارية مفروضة لغرض المنفعة العمومية , حيث تنشا الارتفاقات الإدارية بغية المحافظة      

تستلزم الارتفاقات الإدارية  مومي من طرف المستعملين ومن هذا المنظور لاوالاستعمال الأمثل للملك الع

ن المستفيد الحقيقي من هذه الارتفاقات هو الجمهور وليس صاحب أوجود عقار مسيطر )المخدوم( بما 

 الملك العمومي ويتجسد في الطابع العام.

الارتفاقات المنشاة لفائدة الملك العام إلا بعد  يمكن للإدارة أن تتخل  عنها , ولا تزول هذه بمعنى انه لا      

 إلغاء تخصيص هذا الملك.

ت الارتفاقات أنشأوان إغفال الارتفاقات الإدارية يؤدي إلى عقوبات جزائية , والأحكام الخاصة التي       

 تقضي قانونيا التعويض وإصلاح الضرر.أو هي التي تقرر 

اع بتعويض الضرر اقات الإدارية سواء تعلق الأمر بنزاع حول الإلغاء أو نز أما المنازعات المتعلقة بالارتف      

 يخضع لاختصاص القضاء الإداري1

 الفرع الثاني : أنواع الارتفاقات الإدارية

 بعض النصوص الارتفاقات الإدارية نذكر منها بالأخص : أتنشأ       

 رق .ـ الارتفاقات الإدارية لصالح الملك العمومي المتعلق بالط

 ـ الارتفاقات الإدارية لصالح الملك العمومي المائي .

 ـ الارتفاقات الإدارية لصالح الملك العمومي الجوي.

 ـ الارتفاقات الإدارية لصالح الاتصالات .
                                                           

 1979القانون الإداري ،الكتاب الثالث ، دار الفكر العربي ،مصر ، مبادئاوي ،ممحمد سليمان الط 1
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 الارتفاقات لصالح الملك العمومي المتعلق بالطرق: الفقرة الأولى:     

, حيث انشأ القانون ارتفاقات عن الرؤية إلزامية تهديم جدران 1من قانون الأملاك الوطنية  1الفقرة 67المادة 

تعويضها بالسياج , اقتلاع كل المغروسات المزعجة, المنع المطلق للبناء فوق المستوى المحدد في أو الدعم , 

مخطط الطرق , حق الإدارة في تسوية الانحدارات , الردوم وكل الحواجز الطبيعية بغية ضمان شروط الرؤية 

سنة , الارتفاقات المتعلقة بالغرس حيث يجب احترام المسافات الفاصلة الدنيا في غرس الأشجار فوق الح

 الملكيات العامة والخاصة الواقعة عل  حافة الطرق العمومية .

يمكن أن تتم بجوار الطرق العمومية بدون  ارتفاقات الحفر ) حفر الآبار ,عمليات الحفر والتنقيب لا

 .ترخيص(

          الارتفاقات لصالح الأملاك العمومية المائية: لفقرة الثانية:ا     

من قانون المياه حيث اقر القانون للملك العمومي المائي ) الأودية  49الى31نصت عليها المادة 

 ,الأنهار,المستنقعات ...الخ(.

رور لكيات المجاورة لمامتار عل  حسب الحالات فوق الم5إلى  3ارتفاق يسم  منطقة حرم الجسر عل  عرض 

 العمال والعتاد التابعين للإدارة

 حيث يمنع إقامة بناءات جديدة , الغرس فوق هذه المنطقة .

المائية ) إلزامية السماح للإدارة بإنشاء منطقة لاحقة للطريق ضرورية  الأشغالـ ارتفاق خاص بملحقات 

 لوضع التجهيزات وصيانتها (.

                                                           
 المتضمن الأملاك الوطنية. 90/30لقانون من ا 67/01المادة  1
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 الإشارة وقياس مستوى المياه.ـ ارتفاقات خاصة بوضع وسائل 

نص هذا القانون إلى جانب ارتفاقات المنفعة العامة ارتفاقات ذات منفعة خاصة والمتمثلة في إجبار الجيران يو 

بالسماح لأصحاب الامتياز العموميين لتسيير المياه لوضع قنوات أرضية مكشوفة فوق الملكيات الخاصة أو 

 شغال.من اجل شغل أراضي خاصة لانجاز الأ

دائم , ويتعلق الأمر بارتفاق شرعي لفائدة نشاط ذو طابع أو حيث يمكن أن يكون هذا الارتفاق مؤقت 

 تجاري , يعطي الحق في التعويض.

 الارتفاقات لصالح الملك العمومي الجوي : الفقرة الثالثة:      

 بالملاحة الجوية المدنية.المحدد للقواعد العامة المتعلقة  27/06/1998المؤرخ في  98/06قانون رقم 

اقر هذا القانون ارتفاق المنافذ )الطرق الجوية( حيث منع إنشاء عوائق التي من شانها أن تشكل خطر عل  

 الملاحة الجوية.

 وارتفاقات معالم الإشارات أي إلزامية الإشارة إلى عوائق محتملة .

       

 لتابع للاتصالات :الارتفاقات لفائدة الملك العمومي االفقرة الرابعة :

 المتضمن القواعد المتعلقة بالبريد والمواصلات . 05/08/2000المؤرخ في  2000/03قانون رقم 

 حيث يمكن ذكر ارتفاقات البريد وتتمثل في الترخيص بوضع صناديق للبريد1 عل  الطريق العمومي

                                                           
 .88عبد العظيم سلطاني المرجع السابق ص 1
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ة الإشغال عل  الملك وارتفاقات الموصلات تتمثل في الحق في وضع الشبكات عمومية عن طريق إقام

 العمومي أو عل  الأجزاء المشتركة للعقارات الجماعية .

أما الارتفاقات الخاصة بمركز البث والاستقبال في إنشاء منافذ من اجل تفادي إعاقة عمليات البث        

 والإرسال .

والطعون الممنوحة وبذلك نخلص بان هده القوانين كل في مجال اختصاصه ,كيفيات تعويض الأضرار        

 للمواطنين .

عن طريق نزع أو حيث انه للإدارة الحق في اقتناء الأملاك الضرورية لبعض النشاطات بطريقة ودية        

 .الملكية

 

 

 

 

 المطلب الثاني : إلزامية صيانة الأملاك العامة
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ة نجا عتها في تحقيق النفع هذا المطلب يأتي نتيجة لاستعمال الأملاك العمومية وذلك لدوام سيرور          

 من حماية الأملاك العمومية من الاندثار والتلف . يتجزأ العام ودوامها وهو يعتبر جزء لا

حيث انه يترتب عل  عاتق الإدارة ضرورة صيانة أو العمل عل  صيانة الأملاك العامة من اجل ضمان  

من قانون الأملاك  67صت عليها المادة استعمال مستمر بدون أخطار عل  المستعملين وهذه الإلزامية ن

الوطنية المعدل والمتمم في فقرتها الثانية )... الالتزام بصيانة الأملاك الوطنية العمومية تفرضه القواعد 

القانونية الخاصة التي تخضع لها الهيئة أو المصلحة المسيرة وكذلك الجماعة العمومية المالكة في حالة القيام 

فقانون الأملاك الوطنية فرض إذن هذا الالتزام عل  المسير أو المستفيد من     ...(بإصلاحات كبيرة .

تتكفل سوى بالإصلاحات  خيرة لاتخصيص الملك العمومي , وعل  الجماعة العمومية المالكة , هذه الأ

لالتزام أثار ويترتب عمليا عن هذا ا   .1عملية أعمال الصيانة العادية تقع عل  عاتق المسير أن الكبيرة بما

قانونية , فعلا وبالنظر لمسؤولية الإدارة الملزمة بالصيانة تقع المسؤولية عل  هذه الأخيرة في حالة وقوع ضرر 

 ناجم عن الملك أو مشروع عمومي نات  عن إهمال في الصيانة .

الحالة يجب  هذه ومثال ذلك انهيار ملعب يتسبب في أضرار للمستعملين , ينت  عنه مسؤولية الإدارة وفي

 البحث عن من تقع علي عاتقه هذه المسؤولية هل هو المالك أم المسير؟

 .كما يمكن للقانون أن يلزم مجاوري توابع الأملاك الوطنية صيانة هاته التوابع

                                                           
 .88عبد العظيم سلطاني المرجع السابق ص  1



 

ه لية عل  هاتالإدارة الملزمة بالصيانة, وتقع المسؤو لية أثار قانونية متعلقة بمسؤو ويترتب عمليا عن هذا الالتزام 

في الصيانة, مثلا انهيار  إهمالمشروع العمومي نات  عن  أوفي حالة وقوع ضرر ناجم عن الملك  الأخيرة

 .الإدارةلية إضرار للمستعملين, ينت  عنه مسؤو ملعب يتسبب في 

لهذه  إجراء أهم, وان  الإداريةصيانة الملك العمومي يعتبر من صميم الحماية  إلزاميةوان موضوع          

التي هي تحت  الأملاكتحافظ عل   أنمن  الإدارةالعامة ,حيث يمكن  الأملاكيتمثل في جرد  خيرةالأ

عن طريق جرد عناصره ومحتوياته إلا  يتم ذلك  ولا,  الأموالتتعرف عل  هذه  أنسلطتها, ويجب عليها 

حركتها والعناصر  العامة ,وذلك بشكل يبين الأملاكوالجرد عملية تتمثل في تسجيل وصفي وتقييمي لجميع 

المنصوص عليها في المرسوم  والأشكالالجرد وضبطه باستمرار حسب الشروط  إعدادالمكونة لها, ويكون 

شامل  إجراء,والجرد 1الوطنية  الأملاكالمتعلق بجرد  23/11/1991المؤرخ في  91/455التنفيذي رقم 

من هذه العملية  لا يستثنىارية والمنقولة, بحيث الخاصة ,وكذا العق والأموالالعامة منها  الأموالبالنسبة لكل 

 القابلة للاستهلاك باستعمالها مرة واحدة . كالأشياءماجاء فيه نص خاص ,   إلا

العامة تسمح بمراقبتها ومتابعتها في الميدان وتسهيل عملية  للأملاكوبالتالي فان عملية الجرد هذه            

 .والإتلاف الإهمالمن صيانتها والمحافظة عليها وحمايتها 

 

 

 

 

                                                           
 .43صحراوي العربي ,المرجع السابق,ص 1
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 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:

زاارر  وض  من خلال معالجتنا لموضوع طرق استعمال واستغلال الأملاك العامة , نخلص إلى أن المشرع الج
ولى أهمية  أحكام تطبق على الأملاك الوطنية العامة وذلك من خلال قواعد قانون الأملاك الوطنية , فقد أ

ستعمالها بالوجه الذ  ه القواعد ضبط تسيير هذه الأملاك وذلك ضمانا لاستغلالها واكبيرة وحاول بسنه لهات
ضمان المحافظة عليها  يمكن من توظيفها ولعب دورها في تحريك ونمو الاقتصاد الوطني , وفي نفس الوقت إلى

لإشارة إلى إلزاامية ا, وذلك بتقرير مسؤولية كل من الإدارة المخصصة لها أو الجمهور المستفيد مباشر منها , و 
 ووجوب صيانتها والحفاظ عليها .

 المشرع في تدعي  والمشرع أيضا وض  نظام حماية جزااري يقوم على نظام التجريم والعقوبة , ولم يتوانى        
عمالها .هذه المنظومة بوض  طرق وكيفيات لاستعمال الأملاك العامة وكذلك حمايتها بمناسبة است  

بل هو  نحن نرى بان استعمال الأملاك العامة ليس حكرا على أشخاص القانون العام ,وبالتالي        
اجل المحافظة  مخصص أيضا لاستعمال الأفراد والجمهور ولكن وفق ضوابط وقواعد وضعها المشرع وذلك من

 عليها .

ا لأنها ملك والغير شرعي للأملاك العامة يؤد  حتما إلى اندثارها وإتلافه لان الاستعمال المفرط       
د .للمجموعة الوطنية ككل الغاية منها هي خدمة الصالح العام وتحقيق المنفعة لجمي  الأفرا  

وان من أه  التوصيات التي نراها:           

  الإعلامد ت تحسيسية على صعيالعمل على ترشيد استعمال الأملاك العامة , وذلك بالقيام بعمليا

ض  قواعد خاصة الاستعمال الجماهير  لها,وكذلك و  الأملاك لهاته الأنسبمن اجل الاستغلال  والإعلان
العامة تقتضي  لأملاكاوتنظيمات من اجل استعمالها وذلك بما يتوافق م  بنية المجتم  الجزاارر  ,لان طبيعة 

موجهة للصالح العام. لأنهاذلك    



 

 

 
 

 قائمة المراجع
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